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  دعوى التعليق في صحيح البخاري بداعي الاختصار والرواية بالمعنى

  دراسة نقدية تحليلية

  *الجوابرةوباسم  محمد عبد الكريم الحنبرجي

  

  لخصم
صل الحافظ العراقي قاعدة لما يعلقه البخاري بصيغة التمريض، مع إخراجه له في موضع آخر من كتابه مسنداً على أَ

سياق متن الحديث مختصراً بالمعنى دون اللفظ، وقد تابعه الحافظ ابن حجر على تقريرها، مع  شرطه، ترجع إلى اعتبار
  .توسعه في استعمالها، وتطبيقاتها

وقد جاءت هذه الدراسة لتقييم هذه القاعدة، وتبيين مدى صلاحيتها، وعدها منهجاً سار عليه الإمام البخاري في معلقاته التي 
  .أوردها بصيغة التمريض

  .تعليق البخاري للأحاديث بصيغة التمريض :كلمات الدالةال

  
  مقدمــةال

  
وعلى آله  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

  :وأصحابه أجمعين، أما بعد
فقد علق الإمام البخاري في صحيحه أحاديث بصيغة 
التمريض مع إخراجه لها في موضع آخر من صحيحه 

الصيغة أحاديث لم يسندها وقد مسندة، كما أنه قد علق بهذه 
  .حكم بعض العلماء بصحتها

وقد نص الإمام ابن كثير وغيره من علماء الحديث على 
أن المعلقات بصيغة التمريض عند البخاري لا يستفاد منها 
صحة، ولا تنافيها أيضاً؛ لأنه علق أحاديث بهذه الصيغة مع 

  )1(.صحيحة عنده أو عند غيره كالإمام مسلم
حديث أبي موسى هذا قد خرجه بعد هذا : "رجب قال ابن
: وقد علقه هنا بقوله ...)فضل العشاء: باب(قريباً في 

على أن هذه الصيغة عنده لا تقتضي ضعفاً فيما  فدلَّ )ويذكر(
علقه بها، وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف، إلا أن أغلب ما 

  )2(." يعلق بها ما ليس على شرطه
عمالات البخاري لهذه الصيغة بأنه وقد بين ابن حجر است

تارة يوردها فيما هو صحيح مخرج في كتابه، أو صحيح 
على شرطه ولم يخرجه في كتابه، وتارة تستعمل فيما هو 
صحيح على شرط غيره، أو حسن، أو ضعيف فرد، إلا أن 
العمل على موافقته، أو ضعيف فرد لا جابر له قد نبه 

  )3(.البخاري على ضعفه
في استعمال البخاري لصيغة التمريض في تلك  ولا إشكال

المعلقات التي ليست على شرطه وإنما الإشكال في استعماله 
لها في ما هو مسند في موضع آخر من كتابه على شرطه 
دون أن يستعمل فيه صيغة الجزم كما هو شائع في عامة ما 

  .علقه بها مع إخراج له في موضع آخر مسنداً
اقي عن هذه الإشكالية بأن البخاري وقد أجاب الحافظ العر

لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا اختصر 
حيث ي والبخار: "المتن أو رواه بالمعنى استعملها أيضاً، فقال

به  يوقد يأت ،به بصيغة الجزم يعلق ما هو صحيح إنما يأت
إذا  :بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير الضعف وهو

 ؛بالمعنى عبر بصيغة التمريضتى به أاختصر الحديث و
والخلاف  ،جواز الرواية بالمعنى يلوجود الخلاف المشهور ف

  )4(".جواز اختصار الحديث يأيضا ف
وقد أطلق الحافظ ابن حجر على جواب شيخه العراقي 

وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي  : "...وصف القاعدة فقال
أن  :وهي ،شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه االله

بل إذا  ،البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد
ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا لما علم من 

  )5(".الخلاف في ذلك
ونظراً لهذا الإطلاق فقد تابع الباحثُ الحافظَ ابن حجر على 
تسميتها بالقاعدة حتى يتبين بعد دراستها ومناقشتها صحة 

ر عليها الإمام البخاري في معلقاته التي اعتبارها منهجية سا
  .ذكرها بصيغة التمريض وأخرجها في موضع آخر مسندة
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وقد استهل الباحث هذا الموضع من مشروع أطروحته 
اختصار المتن ومنهج الإمام البخاري فيه من : (الموسومة بـ

، متطلباً لنيل درجة الدكتوراة في )خلال كتابه الجامع الصحيح
  . ي الشريفالحديث النبو

إنه ولي ذلك  ،أسأل االله تعالى العون والتوفيق والسداد
  يهوالقادر عل

  
  إشكالية الموضوع

تكمن إشكالية هذا الموضع في التوفيق بين القاعدة التي 
ذكرها الحافظ العراقي وتابعه عليها ابن حجر من أن 
البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد فقط، بل 

ث أو رواه بالمعنى علقه بتلك الصيغة أيضاً، إن اختصر الحدي
وبين ما اختصره البخاري أو رواه بالمعنى مسنداً أو معلقاً 

  .بصيغة الجزم
وذلك لوجود جملة كبيرة من الأحاديث التي اختصرها 
البخاري وعلقها بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، كما أن 

الجزم  هناك بعض الأحاديث قد علقها البخاري أيضاً بصيغة
مع كون ابن حجر قد أشار إلى أن البخاري قد رواها 

  .بالمعنى
  

  أهيمة الموضوع
تظهر أهمية هذا الدارسة في تقييم هذه القاعدة التي ذكرها 
الحافظ العراقي، وتوسع فيها ابن حجر حول دواعي البخاري 
لتعليق بعض الأحاديث بصيغة التمريض، وبيان مدى 

الإمام البخاري في معلقاته صلاحيتها منهجاً سار عليه 
الصحيحة التي أوردها بصيغة التمريض؛ ليتسنى لدارسي 
دواعي البخاري في تعليقه للأحاديث بصيغة التمريض من 
استبعاد اجتهادات ذكرها العلماء حلولاً لتلك المسألة، خلوصاً 
إلى اعتماد اجتهاد مبين على أدلة وبراهين معتبرة يصلح 

في تفرقته بين صيغة الجزم وصيغة منهجاً سلكه البخاري 
  .التمريض في الاستعمال

  
  الدراسات السابقة

البحر (انتقد الحافظ الزركشي هذه القاعدة في كتابه 
إلا أنه لم يستوعب جميع الأحاديث التي ذكر الحافظ ) المحيط

  .العراقي وابن حجر اندراجها تحت تلك القاعدة
عمدة (في كتابه  وكذلك انتقد الإمام العيني هذه القاعدة

وناقض بعض تلك الأمثلة التي ذكر ابن حجر أنها ) القاري
مما يندرج تحت تلك القاعدة، غير أنه تابعه على بعضها، 

  .وسكت عن بعضها الآخر

وتتميز هذه الدراسة باستيعابها لجميع تلك الأمثلة التي 
ذكرها العراقي وابن حجر اندراجها تحت تلك القاعدة، 

  :ة تحليلة نقدية ضمن مبحثينودراستها دراس
  

  تأصيل العراقي لهذه القاعدة وبيان أدلتها: المبحث الأول
عرض في الأول منها . وقد قسمه الباحث إلى مطلبين

: وذكر في الثاني. مناقشية للقاعدة التي أصلَها الحافظ العراقي
الأحاديث التي مثل بها العراقي لهذه القاعدة مع مناقشتها، 

  . راسة نقدية حديثيةودراستها د
  

  توسيع ابن حجر لهذه القاعدة وأدلته: المبحث الثاني
وقد قسمه الباحث إلى مطلبين، جاء الأول مناقشاً توسع 

وكان الثاني عارضاً . ابن حجر في استعمال هذه القاعدة
للأمثلة التي ذكر ابن حجر دخولها تحت تلك القاعدة، مع 

ثم ختم الباحث . حديثية مناقشه لها، ودراستها دارسة نقدية
  .دراسته بأهم النتائج التي توصل إليها

  
  تأصيل العراقي للقاعدة وبيان أدلتها: المبحث الأول

  
  تأصيل العراقي للقاعدة: المطلب الأول

ذكرنا سابقاً أن الحافظ ابن حجر قد أجاب عن إشكالية 
إيراد البخاري للأحاديث بصيغة التمريض مع كونه أخرجها 

آخر من صحيحه على شرطه أن ذلك بسبب  في موضع
روايته اختصاره لها وروايتها بالمعنى؛ لما في ذلك من 
الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى واختصار 

  )6(.الحديث
وهذا الحكم مختص بما أخرجه البخاري في صحيحه مما 
هو على شرطه، وأما ما لم يكن على شرطه فإنه لا يجزم به 

غير الرواية بالمعنى واختصار الحديث، وهذا لأسباب أخرى 
على ما استشكله مغلطاي على  العراقي التقييد يفهم من جواب

كلام ابن الصلاح في المعلقات التي يذكرها البخاري بصيغة 
  .الجزم

أنه اعترض على المصنف : الأمر الرابع: "قال العراقي
من  به فقد حكم بصحته عن فيما قاله من أن ما كان مجزوماً

 ؛علقه عنه، وما لم يكن مجزوما به فليس فيه حكم بصحته
وذلك لأن البخاري يورد الشيئ بصيغة التمريض ثم يخرجه 

قال ... يجزم بالشيئ، وقد يكون لا يصح في صحيحه مسنداً
ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها : العراقي

 فيالمعترض إلا بوجودها في كتابه مسنده، فلو لم نجدها 
  )7(".كتابه إلا في مواضع التمريض لم نحكم بصحتها
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وقد دعا العراقي إلى تتبع هذه المواضع المعلقة بصيغة 
وإن رأيت أن : "التمريض، ومقابلتها بمواضع الإسناد فقال

يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وبين موضع الإسناد 
  )8(".تجد ذلك واضحا

اختصار  ي متعقبة، إذ إنوهذه القاعدة التي ذكرها العراق
أو روايته بالمعنى عند المعتقد لجوازه بشرطه لا  ،الحديث

حتى يشير إليه بعد ثبوت صحة  ،عنده يقتضي ذلك وهناً
 ؛الرواية اسقط بهتلم الرواية بالمعنى منعنا  إنا لوبل  ،أصله

  )9(.لأنها مسألة اجتهادية

ي لم ثم ما الحامل للبخاري على تكلف هذه المنهجية الت
تعرف عن أحد قبله، ولا هو بينها وشرحها لمن يأتي بعده، 

  .فيأتي باصطلاح غير معروف دون أن ينبه عليه
بل إن الظاهر أن البخاري إن روى الحديث بالمعنى 
وخشي من وقوع الاختصار فيه نبه إلى ذلك باستعمال ما 

أو (، )أو نحواً مما قال: (اصطلح عليه أهل الحديث من قولهم
، لما رووه بالمعنى، احترازاً من وقوع النقص أو )نحوه

  .الزيادة فيه
 )عمرة في رمضان(: ومن ذلك ما أسنده البخاري في باب

يعني ابن سعدي  - حدثَنَا يحيى ،حدثَنَا مسدد: حيث قال
سمعتُ ابن عباسٍ  :قَالَ ،عن عطَاء ،عن ابنِ جريجٍ -القطان 
يضقُولُ رنَا يخْبِرا يمنْهع اللَّه:  ولُ اللَّهسقَالَ ر  نم أَةرلام

ا منَعك أَن م((: الأَنْصارِ سماها ابن عباسٍ فَنَسيتُ اسمها
كَان لَنَا نَاضح فَركبه أَبو فُلانٍ وابنُه  :قَالَتْ ؟تَحجين معنَا
ابا وجِهوالِزهحاً ،ننَاض كتَرو هلَيع حقَالَ ،نَنْض:  فَإِذَا كَان

يهرِي فتَماع انضمةٌ ،رجح انضمي رةً فرمع قال  )10(.))فَإِن
  .أَو نَحوا مما قَالَ: البخاري عقبه

وجاء في هذا الحديث من طريق محمد بن حاتم بن 
فإن ((: بالإسناد السابق بلفظميمون عن يحيى بن سعيد القطان 

: فسقط من الحديث السابق لفظة. ))عمرة فيه تعدل حجة
ولعل هذا هو السبب في قول : قال ابن حجر). تعدل(

وكذلك رواه البيهقي من  )11(".أو نحواً مما قال: "المصنف
إضافة  )12(.طريق مسدد شيخ البخاري فيه فذكر تلك الزيادة

ي زيادة نون الوقاية في إلى أنه وقع في رواية البخار
))ينجبينما جاءت عند مسلم والبيهقي بحذفها ))تَح.  

وفلأجل أن البخاري قد روى هذا الحديث بالمعنى من 
أو : " ى ذلك بقولهحفظه وخشي وقوع الاختصار فيه نبه عل

فاستعمل المصطلح الذي يستعمله عامة أهل ". نحواً مما قال
  .بالمعنى الحديث ممن يرون جواز الرواية

حيث  )شهادة المرضعة(: ومن ذلك أيضاً ما أسنده في باب
عن ابنِ أَبِي  ،عن عمر بنِ سعيد ،حدثَنَا أَبو عاصمٍ: قال

تَزوجتُ امرأَةً فَجاءتْ (( :قَالَ ،عن عقْبةَ بنِ الْحارِث ،ملَيكَةَ
وكَيفَ  :فَقَالَ فَأَتَيتُ النَّبِي  ،ضعتُكُماإِنِّي قَد أَر :امرأَةٌ فَقَالَتْ

  ".هأو نحو: "قال البخاري عقبه )13(.))دعها عنْك ؟وقَد قيلَ
وقد ذكر الدارمي في روايته لهذا الحديث عن أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد، عن عمرو بن سعيد بالإسناد السابق، أنه 

  )14(.له عنها لا يوجد فيها نهي النبي 
وأما هنا في رواية البخاري عن الضحاك بن مخلد ففيها 

، والظاهر أن )دعها عنْك: (نهاه عنها بقوله أن النبي 
البخاري قد رواه بالمعنى من حفظه، فوقعت فيه تلك الزيادة؛ 
ولأجل ذلك نبه إلى أنه رواه بالمعنى لعدم جزمه بأنه أداه كما 

يع الرواة عن عمرو بن سمعه من لفظ شيخه، لا سيما أن جم
فَفَارقَها عقْبةُ ونَكَحتْ ((: سعيد لم يذكروا ذلك، وإنما قالوا فيه

هراغَيجووقد ذكر البخاري أن تلك الزيادة في رواية  )15(.))ز
وكيف : ((يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ملَيكة، ولفظها

عها ، وذكر م))فنهاه عنها. وقد زعمت أن قد أرضعتكما
، )16(متابعة عبد الملك بن جريج من طريق شيخه أبي عاصم

ونهاه  ؟كيف وقد قيل((: وقد ساق الدارمي لفظها فقال فيه
وقد جاءت هذه الزيادة أيضاً في رواية أيوب  )17(.))عنها

  )18(.السخْتياني عن ابن أبي ملَيكة
فلو أن البخاري يعلق الأحاديث بصيغة التمريض لكونه 

نى أو اختصرها لعلق هذين الموضعين وغيرهما رواها بالمع
من المواضع التي ذُكر أن البخاري قد روها بالمعنى، فلما 
ظهر أن البخاري لم يعلق ما رواه بالمعنى بصيغة التمريض 
تبين لنا انتفاء قاعدة الحافظ العراقي، ووجب البحث عن علة 

  .أخرى صالحة لتفسير استعمال البخاري لهذه الصيغة
  

  الأمثلة التي ذكرها العراقي لهذه القاعدة: مطلب الثانيال
ذكر العراقي مثالين لأحاديث اختصرهما البخاري 
ورواهما بالمعنى معلقاً لهما بصيغة التمريض، مع إخراجه 
لهما في موضع آخر من صحيحه مسندين، تثبيتاً هذه القاعدة 

وسوف نتناول هذين . في تلك المعلقات على وجه الخصوص
ثالين بشيء من التفصيل ليتضح مدى انطباق القاعدة على الم

  .المثالين
: باب ذكر العشاء والعتمة يف يالبخارقال : الحديث الأول

عند صلاة   يكنا نتناوب النب: (موسى يويذكر عن أب
  )19().العشاء فأعتم بها

من فضل العشاء  ذكر العراقي أن البخاري أسنده في باب
كنت أنا وأصحابي (( :قال ،موسىعن أبي  ،أبي بردةطريق 

 )20(الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان
عند صلاة العشاء  اوب النبي نَتَبالمدينة فكان ي والنبي 
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أنا وأصحابي وله بعض  كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي 
ثم خرج  )21(الليل إبهارالشغل في أمره فأعتم بالصلاة حتى 

  .وساق الحديث )22(.))... بهم فصلى  النبي 
وذكره بالمعنى  ،فانظر كيف اختصره هناك: "قال العراقي

  )23(".واز ذلكج يفلهذا عدل عن الجزم لوجود الخلاف ف

أما ف: "فقال )تغليق التعليق(وقد تابعه ابن حجر في كتابه 
 :حديث أبي موسى فقد أسنده بعد هذا بباب واحد ولفظه فيه

عند صلاة العشاء كل ليلة نفر   فكان يتناوب رسول االله(
  )24(.وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده بالمعنى .)منهم

إلا أن ابن حجر قد تراجع عن جزمه بأن البخاري علقه 
بصيغة التمريض لكونه رواه بالمعنى عند شرحه لهذا الحديث 

وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه ساقه : "فقال )الفتح(في 
  )25(".نظروفيه  ى،بالمعن

تراجع عن الجزم بأنه علقه بتلك  )فيه نظر( : وقوله
الصيغة لكونه رواه بالمعنى، لوجود احتمال آخر بأن يكون 
هذا المعلق لفظ حديث آخر رواه البخاري كما سمعه غير أنه 
ليس على شرطه لكونه منقطعاً أو معلولاً بعلة خفية أو نحو 

حه، كما أكد ذلك مما ينزل به عن شرط البخاري في صحي
  )26(.)الفتح(ذلك الحافظ ابن حجر في 

 ويقوي ذلك رواية البزار لهذا الحديث عن أبي موسى 
 فَكُنَّا نَتَنَاوب رسولَ االلهِ ((: نحواً مما علقه البخاري ولفظه

شَاءالْع لاَةص نْدفهذه الرواية تبين احتمالية وجود  )27(.))... ع
ذي علقه به البخاري، بحيث لا رواية أخرى بنفس اللفظ ال

يقتضي تعليقه لها بهذه الصيغة أن يكون قد رواها بالمعنى، 
بل ربما كانت هذه الرواية المعلقة لفظ حديث آخر ليس على 

  .شرطه
بفاتحة  الرقىفي باب قال البخاري : الحديث الثاني

  ).)28ويذكر عن ابن عباس عن النبي  :الكتاب
باب الشروط في رجه في ذكر العراقي أن البخاري أخ

عن ابن  ،ابن أبي مليكةمن طريق  الرقية بقطيع من الغنم
مروا بماء فيهم لديغ  من أصحاب النبي  أن نفراً ((: عباس

هل فيكم من  :أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال
فانطلق رجل منهم  ،إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ؟راق

فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه  ،شاءفقرأ بفاتحة الكتاب على 
حتى قدموا  ،أخذت على كتاب االله أجرا :فكرهوا ذلك وقالوا

فقال  ،يا رسول االله أخذ على كتاب االله أجرا :فقالوا ،المدينة
  )29(.))إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله  :رسول االله 

وإنما لم يأت به البخاري في الموضع : "قال العراقي
والرقية بفاتحة  ،عن النبي  :مجزوما به لقوله فيه الأول

ولا من  الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي 

وتقريره أحد  ،على الرقية بها تقريرهوإنما ذلك من  ،فعله
من باب الرواية  ولكن عزوه إلى النبي  ،وجوه السنن

 الذي يدلك على أن البخاري إنما لم يجزم به لماو .بالمعنى
ذكرناه أنه علقه في موضع آخر بلفظه فجزم به فقال في 

وقال  .باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب :كتاب الإجازة
أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب " :عن النبي  :ابن عباس

  )31(.)30("االله
هذا كما ترى لما أورده ف: "وقد تابعه ابن حجر فقال

ذكر الرقية  أنه  إذ ليس في الموصول ،بالمعنى لم يجزم به
فاستفيد ذلك  ،إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم ،بفاتحة الكتاب

  )32(.من تقريره
إلا أن الحافظ العراقي لم يجزم بهذا الاحتمال، بل أجرى 

  .فيه احتمالاً أخر ينقض قاعدته
على أنه يجوز أن يكون الموضع الذي : "قال العراقي

مرفوعا حديثا آخر  ذكره البخاري بغير إسناد عن ابن عباس
ما كنحو  ،في الرقية بفاتحة الكتاب غير الحديث الذي رواه

ولم : "قال ابن حجر )33(."هوقع في حديث جابر المذكور بعد
  )34(."يقع لي ذلك بعد التتبع

وهذا الاحتمال الذي ذكره العراقي متجه، إذ إنه لا يلزم 
من اطلاعنا على بعض الروايات أن لا يكون هناك سواها، 
وهذا ما استدعى ابن حجر لتتبع رواياتها للوقوف على رواية 
صريحة عن ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب خلاف ما 
أخرجه البخاري، إلا أن عدم وقوف ابن حجر على رواية 
أخرى لا يعني بالضرورة عدم وجودها، ومن هنا يبقى 
الاحتمال قائماً، يصعب معه الجزم بأن البخاري علق هذا 

ديث بتلك الصيغة لكونه رواه بالمعنى مختصراً، لا سيما الح
أن غالب الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض قد وجدت مسندة 
خارج الصحيح باللفظ الذي علقها به البخاري أو بالمعنى، إلا 
أنها ليست على شرطه في كتابه، كما يظهر لمن يتتبعها في 

  .لابن حجر )تغليق التعليق(كتاب 
  

  توسع ابن حجر في القاعدة: ثانيالمبحث ال
  

  توسيع ابن حجر: المطلب الأول
تابع ابن حجر شيخه العراقي على هذه القاعدة في كتابه 

إن قيل فقد أورد ف: "فقال )هدي الساري(، وفي )تغليق التعليق(
ثم أسندها في مواضع من صحيحه  ،أشياء بصيغة التمريض

ى شرط أو عل ،وهي صحيحة على شرطه ،أو لم يسندها
أنه إذا أورد مثل ذلك فإما أن يكون اختصر  :فالجواب، غيره

لا يجزم  لذلكف ،أو رواه من حفظه بالمعنى ،الحديث المعلق
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هذا مما  ،لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين ؛به
  .خرجه في موضع آخر في صحيحه

فيحتمل أن يكون له علة خفية من  :وأما ما لم يخرجه
طراب أو ضعف راو وخفي ذلك على من انقطاع أو اض

وقد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في . صححه
ولكن الذي ظهر لي أنه لا يعبر بصيغة  ،الصحيح أيضا

  )35(".ةالتمريض إلا فيما له علة وإن لم تكن تلك العلة قادح
فمن خلال هذا النص يتضح لنا أن ابن حجر قال بهذه 

ري بصيغة التمريض مع القاعدة في أحاديث علقها البخا
إخراجه لها في موضع آخر مسندة، وأن سبب استعماله لهذه 

  .الصيغة هو روايته لها من حفظه بالمعنى، أو اختصارها
وأما بالنسبة لما علقه بتلك الصيغة ولم يخرجه في موضع 
آخر من صحيحه فيحتمل عنده أن يكون ذلك لكونه خارجاً 

و علة خفية ونحو عن شرطه لانقطاع فيه أو اضطراب أ
  .ذلك

أثناء شرحه لقول  )الفتح(إلا أنه توسع في هذه القاعدة في 
افه إلا مؤمن ولا أمنه إلا ما خ: ويذكر عن الحسن(: البخاري

فذكر أنه لم يجزم به مع صحته عن الحسن لكونه  )36() منافق
رواه بالمعنى، مع أن هذا الأثر عن الحسن ليس مما أخرجه 

فخالف بذلك ما قرره شيخه العراقي  البخاري في صحيحه،
من أن هذه القاعدة خاصة بما علقه البخاري بتلك الصيغة 

  .وأسنده في موضع آخر من صحيحه
هذا التعليق  .)نويذكر عن الحس( :ولهق: "قال ابن حجر

وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له من طرق 
ي الجزم به وقد يستشكل ترك البخار ،متعددة بألفاظ مختلفة

وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا  ،مع صحته عنه
البخاري لا أن أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه االله وهي 

يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد بل إذا ذكر المتن 
لما علم من الخلاف في  بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضاً

  )37(".ذلك فهنا كذلك
وهو  :وأما الثاني: "لصلاحوقال في نكته على ابن ا

المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا 
يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه 

رضي  -الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا 
  )38(".االله تعالى عنه

وبذلك يكون ابن حجر قد عمم هذه القاعدة في كل ما علقه 
بخاري بصيغة التمريض مما هو صحيح، وإن لم يخرجه ال

في صحيحه، إضافة إلى أنه استعملها في المعلقات الموقوفة، 
مع أنه قد نص على أن هذه القاعدة متعلقة بالمعلقات 

لمعلقات من المرفوعات فعلى فأما ا(: المرفوعة حيث قال

فهذا حكم (: ثم قال بعد أن فرغ من تقسيمها )قسمين
فلا يجزم بما كان في إسناده ... ت وأما الموقوفاتالمرفوعا

ولم يتكلم عن  )39(.)ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبراً
المعلقات الموقوفة بصيغة التمريض، مما يدل على أنها 

  .ضعيفة عنده لكونه لم يجزم بها
واستشهاد ابن حجر بكلام شيخه العراقي فيه نظر لما تقدم 

القاعدة الأحاديث التي أسندها  من أن مراد العراقي بهذه
البخاري في موضع آخر في كتابه مع كونه أخرجها معلقة 
غير مجزوم بها إلى من علقها عنه، لا سيما وأن ابن حجر 
نفسه قد تابعه على هذه القاعدة من الناحية النظرية، إلا أنه قد 

  .توسع فيها من الناحية العملية كما سبق بيانه
إدخال المتون المختصرة في عموم إضافة إلى توسعه في 

القاعدة، مع أن العراقي قد استعملها في الأحاديث المختصرة 
المروية بالمعنى، وهناك فرق واضح بينهما، إذ إن اختصار 
الحديث وروايته بالمعنى يستلزم الاقتصار على بعض المتن 
مع تصرف فيه بإيراد معناه دون لفظه، بخلاف اختصار 

  .على طرف منه بألفاظهالمتن والاقتصار 
  

  أمثلة ابن حجر على القاعدة: المطلب الثاني
  

أحاديث علقها البخاري بصيغة التمريض مع : الفرع الأول
  إخراجه لها مسندة

لقد عرفنا سابقاً أن ابن حجر قد وافق شيخه العراقي على 
المثالين الذين ذكرهما بأن سبب تعليق البخاري لها بصيغة 

لها مسندة في موضع آخر من صحيحه  التمريض مع إخراجه
  .روايتها بالمعنى: هو

وقد أضاف إليها ابن حجر مثالاً ثالثاً وهو قول البخاري 
ويذكر عن القاسم وعروة : "باب الزيارة يوم النحرفي 

أفاضت صفية يوم : والأسود عن عائشة رضي االله عنها
  )40(."النحر

ريض لأنه هذه الأحاديث إنما علقها بالتم" :قال ابن حجر
أما حديث القاسم فأسنده المؤلف بمعناه بعد . ذكرها بالمعنى
أنها ( :ولفظه ،لكن ليس فيه ذكر يوم النحر ،أبواب وسيأتي

 )أنها حاضت بعدما أفاضت( وفيه أيضاً )حاضت ليلة النفر
وأما حديث عروة فأسنده المصنف  )41(.وهو بمعنى ما ذكر

: عنه بلفظ ،زهريعن ال ،أيضا في المغازي من حديث شعيب
وأما حديث الأسود بن  )42(.)أن صفية حاضت بعدما أفاضت(

وفي غيره  ،زيد فأسنده في باب الإدلاج من المحصب
  )44(".)43(وسيأتي

وحديث القاسم عن عائشة في : ")هدي الساري(وقال في 
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إلا أنه قد ) 45(".وصله المؤلف بمعناه )حاضت صفية(: قولها
عليق البخاري لهذه الأحاديث بين في فتح الباري أن سبب ت

بصيغة التمريض أن بعض الرواة رواها بالمعنى، وهذا 
أن البخاري علقها لكونه  )تغليق التعليق(بخلاف ما ذكره في 

هو الذي رواها بالمعنى، مما يدل على اختلاف اجتهاده في 
  .تحديد راوي الحديث بالمنى، هل هو البخاري أم غيره؟

ن البخاري قد أخرج حديث القاسم ثم إنه عدل عن القول بأ
بمعناه، وأشار إلى أن الإمام مسلم قد أخرجه في صحيحه من 
طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة رضي االله عنها مما يدل 
على توسعه في هذه القاعدة حيث أدخل فيها ما رواه غيره 

  .من الرواة مثل الإمام مسلم
أورده  وإنما لم يجزم به لأن بعضهم: "قال ابن حجر
أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق  .بالمعنى كما نبينه

كنا نتخوف أن تحيض (( :أفلح بن حميد عنه عن عائشة قالت
أحابستنا  :فقال صفية قبل أن تفيض فجاءنا رسول االله 

ورواه أحمد من  )46(.))فلا إذا :قال ،قد أفاضت :قلنا ؟صفية
ضت بمنى وكانت أن صفية حا( :وجه آخر عن القاسم عنها

  )48(.)47(الحديث )ضتقد أفا

  
أحاديث علقها البخاري بصيغة التمريض ولم : الفرع الثاني

يصلها في كتابه مع صحتها إلى من علقها 
  عنه

ذكر ابن حجر أمثلة لأحاديث قد علقها البخاري بتلك 
الصيغة مع أنها صحيحة على شرطه، إلا أنها غير مخرجة 

يقها روايته لها بالمعنى، أو في صحيحه، وبين أن سبب تعل
لكونه اختصرها، وهذا توسع في القاعدة وإخراج لها عن 
حدها عند العراقي، وسوف نستعرض تلك الأحاديث في ثلاثة 

  :نقاط
  
  ما كان سبب تعليقه رواية البخاري له بالمعنى: أولاً

ويذكر : "باب تفريق الغسل والوضوءقال البخاري في 
  )49(".هميه بعدما جف وضوءأنه غسل قد :عن ابن عمر

 عنالأم رواه الشافعي في هذا الأثر ذكر ابن حجر أن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ فغسل 

للجنازة  يوجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدع
والإسناد صحيح فيحتمل أنه ، )50("ىفمسح على خفيه ثم صل

  )51(.عنىبالمذكره إنما لم يجزم به لكونه 
 ملَ موهذا إسناد صحيح ما أدري لِ: " وقال في تغليق التعليق

  )52(".ثم تبين لي أن ذلك لذكره له بالمعنى ،يجزم به البخاري
إلا أن ابن رجب ذكر أن الإمام أحمد قد حكاه عن ابن 

مما يدل على  .نه توضأ، ثم غسل رجليه في مكان آخرعمر أ
عن ابن عمر نحو ما اطلاع ابن رجب على رواية للحديث 

  .علقه البخاري عنه
ويؤكد ذلك أن ابن رجب قد ذكر رواية قتيبة عن مالك 

هذا الأثر، حكاه الإمام أحمد عن ابن عمر، أنه توضأ، : " فقال
ثبت أن ابن : وقال ابن المنذر .ثم غسل رجليه في مكان آخر

عمر توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم 
وهذا الأثر،  .مسح على خفيه، ثم صلى عليهادعي لجنازة، ف

رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه توضأ في 
  )54(.وساق الحديث كما هو عند البيهقي )53("....السوق

وقد نبه ابن حجر أن هناك من قال بتفرد قتيبة به عن 
وهو كذلك  )55(مالك، إلا أنه ذكر أن الشافعي قد تابعه عليه،

ما من جهة المتن فقد زاد فيه قتيبة أن من جهة الإسناد، وأ
ذلك كان من ابن عمر بعد أن جف وضوءه، ولم أجد من 

 ،ولعله قد جف وضؤوه: "عليها، وإنما قال فيه الشافعيتابعه 
  )56(".وقد يجف فيما أقل مما بين السوق والمسجد

ولو كانت هذه الزيادة محفوظة عن الإمام مالك لرواها 
الشافعي رضي االله عنه، فظهر بذلك  عنه تلاميذه، ولجزم بها

أن هذا الحديث مما تفرد فيه قتيبة عن الإمام مالك بذكر هذه 
  .الزيادة فيه، فلذا لم يجزم به البخاري

وأما القول بأن البخاري قد علقها بصيغة التمريض 
لروايته لها بالمعنى فهو أمر مستبعد؛ وذلك لأن البخاري قد 

الجزم مع كونه قد رواها علق في صحيحه أحاديث بصيغة 
بالمعنى، لا سيما وأن ابن حجر قد أشار إلى ذلك، فقد علق 

: البخاري بصيغة الجزم عن جابر وأبي سعيد عن النبي 
هذا التعليق عن هذين : "فقال ابن حجر )57(".تدع الصلاة"

ولم أجده عن  ،الصحابيين ذكره المؤلف هنا بالمعنى عنهما
  )58(".واحد منهما بهذا اللفظ

فلو أن البخاري يعلق الأحاديث بصيغة التمريض لروايته 
لها بالمعنى لعلق هذا الحديث بتلك الصيغة لا بصيغة الجزم، 

  .وهو خلاف صنيعه في عدة مواضع
لو كانت النكتة في التمريض ما ادعاه هذا : "قال الزركشي

وقد  ،لاستعمله البخاري في كل موطن يقتضيه ذلك ،القائل
ثم  ،اضع كثيرة يسند الحديث في موضع بطولهرأيناه في مو

ويأتي فيه بصيغة  ،أو بالمعنى يعلقه في موضع آخر مختصراً
  )59(".الجزم لا التمريض

  
  ما كان سبب تعليقه اختصاره للمتن: ثانياً

باب من لم ير الوضوء قال البخاري في : الحديث الأول
كان في  ويذكر عن جابر أن النبي : "إلا من المخرجين
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رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد  يمرفَ ،غزوة ذات الرقاع
  )60(".ومضى في صلاته

ذكر ابن حجر أن هذا المتن مختصر، قد وصله ابن 
إسحاق في المغازي مطولاً، ورواه أبو يعلى، وابن خزيمة، 

  )61(.وأبو داود، وغيرهم

يل قَحدثني عمي صدقة بن يسار عن ع: "قال ابن إسحاق
بر بن عبد االله الأنصاري  قال خرجنا مع بن جابر عن جا

في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل  رسول االله 
قافلًا،  امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول االله 

أتى زوجها وكان غائبا؛ فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى 
دما، فخرج يتبع أثر رسول االله  يهريق في أصحاب محمد 

 سول االله فنزل ر  منزلا، فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا) 
؟ قال فانتدب رجل من المهاجرين، ورجل آخر من )هذه

قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري ... الأنصار
يصلي؛ قال وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه 

فرمى بسهم فوضعه فيه قال فنزعه  : قال. ربيئة القوم
قال . ا؛ قال ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيهووضعه فثبت قائم

فنزعه فوضعه وثبت قائما؛ ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه قال 
وساق  )62(...".فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه

  .الحديث بطوله
لا أعرف راويا  ـ بفتح العينـ وعقيل : " قال ابن حجر

عنه غير صلكونه  أو ؛)63(ولهذا لم يجزم به المصنف ة؛قد
  )64(.بن إسحاقاأو للخلاف في  ؛اختصره

وهذا يدل على تردد الحافظ ابن حجر في انطباق هذا 
المثال على تلك القاعدة، مما استدعى الإمام العيني من تعقبه 
في ذكر احتمال كونه علقها بتلك الصيغة بسبب اختصاره 
للحديث دون أن يجزم بأن ذلك لكون ابن اسحاق ليس من 

  .ابهشرطه في كت
 ،لم يجزم به لكونه مختصراً :وقال بعضهم: " قال العيني

 هذا أبعد من تعليل الكرماني فإن كون الحديث مختصراً :قلت
 :والصواب فيه أن يقال. لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض

  )65(". لأجل الاختلاف في ابن إسحاق

وقد أجاب ابن حجر على اعتراض العيني بما لا طائل 
نعته بأنه كلام من لا أنس له بعلم الحديث، وأن تحته، حيث 

    )66(.العراقي قد نص عليه في نكته
وما رجحه العيني أشبه بالصواب لأن ابن إسحاق ليس 
من شرط البخاري في صحيحه، وقد أخرج له تعليقاً، إضافة 
إلى أن هذا الحديث من رواية عقَيل بن جابر بن عبد االله 

بن يسار ولم يوثقه أحد إلا ابن وليس له راو عنه إلا صدقة 
  )67(.حبان على عادته في توثيق المجاهيل

باب إذا خاف الجنب على نفسه قال البخاري في : ثالثاً
ويذكر أن عمرو : "المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم

وا ولا تقتل{فتيمم وتلا  ،بن العاص أجنب في ليلة باردة
فلم  للنبي  فذكر ،)68(}أنفسكم إن االله كان بكم رحيما

  )69(.يعنف
هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من : "قال ابن حجر

طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن 
أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص 

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت "  :قال
. بأصحابي الصبح ثم صليت ،فتيممت ،أن أغتسل فأهلك
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت : فقال فذكروا ذلك للنبي 

إني سمعت : جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت
فضحك  )ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما(: االله يقول

  )70(".ولم يقل شيئًا رسول االله 
د وقد اختلف الرواة على يزيد بن أبي حبيب في الإسنا

  .والمتن، فرواه عنه يحيى بن أيوب، كما سبق
ورواه عنه عمرو بن الحارث فزاد في إسناده راو بين 

عن أبي قيس : عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن العاص فقال
مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ولم يذكر 

و توضأ وضوءه للصلاة ثم  )71(فغسل مغابنه (: التيمم وقال
  .يذكر التيمم ولم )72(.)مصلى به

ورواه عنه ابن لهيعة واختلف عليه، فرواه عن ابن لهيعة 
ابن وهب، فساق السند والمتن مثل حديث عمرو بن الحارث، 
وقد جمع ابن وهب بين ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في 

عن أبي : ، ورواها عنه زيد بن الحباب إلا أنه قال)73(الإسناد
العاص عن عمرو، فراس يزيد بن رباح مولى عمرو ابن 

ورواه عنه أيضاً الوليد بن مسلم عن أبي قيس ولم يذكر عمراً 
، وعبد )74(به وصورته مرسل، ورواه عنه حسن بن موسى

االله بن عبد الحكم، وغيرهما عن ابن لهيعة، كرواية يحيى بن 
  .أيوب دون ذكر أبي قيس

ولهذا الاختلاف فيما أظن علقه أبو عبد : "ثم قال ابن حجر
وبعضهم  ،لأن بعضهم ذكر أنه تيمم ؛بصيغة التمريضاالله 

 وبعضهم لم يذكر وضوءا ولا تيمما ،ذكر أنه توضأ حسب
والاختلاف فيه على ابن لهيعة أظنه منه لسوء ... 
  )75(".حفظه

إلا أنه ذكر في فتح الباري أن سبب تعليق البخاري لهذه 
والسياق الأول أليق بمراد : "الرواية هو الاختصار فقال

وإسناده قوي لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه  ،المصنف
  )76(".هاختصر

وقد رجح ابن حجر رواية ابن وهب عن عمرو بن 
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الحارث بناء على ما ذكره الحاكم بأن سبب عدم إخراج 
الشيخين لها لكونها معلولة بحديث جرير بن حازم عن يحيى 
بن أيوب، مع أن ابن وهب مصري وهو أعرف بحديث 

من جرير بن حازم، فعد ابن حجر ذكر أبي قيس  المصريين
في الإسناد زيادة ثقة، وساق له شاهداً من حديث عبد االله بن 

أن عمرو بن العاص أصابته جنابة وهو عمرو بن العاص 
إن اغتسلت مت  :أمير الجيش فترك الغسل من أجل أنه قال

عرف  فصلى بمن معه جنبا فلما قدم على النبي  ،من البرد
ونبه إلى أن الأليق  )78(.)77(عل فأنبأه بعذره فأقر وسكتبما ف

بتبويب البخاري رواية يحيى بن أيوب التي ذكر فيها 
  .)79(التيمم

والظاهر أن البخاري رحمه االله علق هذا الحديث للخلاف 
فيه على يزيد بن حبيب في ذكر أبي قيس بين عبد الرحمن 

اق متنه، بن جبير وبين عمرو بن العاص، واختلافهم في سي
لا لكونه اختصره، لأننا إذا أثبتنا أن ذكر أبي قيس في الإسناد 
زيادة ثقة، فقد حكمنا على رواية يحيى بن أيوب بكونها 
منقطعة لسقوط راو بين راويين، فلا يستشكل تعليق البخاري 
لتلك الرواية بصيغة التمريض لكونها ليست على شرطه 

  .لانقطاع في إسنادها
جر في الفتح بأن البخاري قد علقه بهذه وما رجحه ابن ح

الصيغة لكونه اختصره بعيد جداً، إذ إن عامة ما يعلقه 
البخاري بصيغة الجزم قد اختصره أيضاً، فلو كان عنده لهذه 
الصيغة خصوصية لعلق بها جميع تلك الأحاديث بصيغة 
التمريض، وبهذا يتبين أنه لا ميزة لما علقه بصيغة التمريض 

ه بصيغة الجزم من حيث سياق المتن طولا على ما علق
وقصراً، لا سيما وأن ابن حجر قد نبه في تغليق التعليق وفتح 
الباري على وقوع الاختصار في كثير من المعلقات بصيغة 
الجزم مع إخراج البخاري لها مطولة مسندة، وأكتفي بذكر 

  .مثالين يقاس عليهما غيرهما
في باب إشعار البدن ما علقه البخاري عن عروة  :أولهما
الهدي  قلد النبي  :وقال عروة عن المسور : " حيث قال

  )80(.وأشعره وأحرم بالعمرة
هذا مختصر من حديث المسور في قصة : "قال ابن حجر

  )81(". الحديبية وقد أسنده المصنف بطوله في الشروط
 ما علقه البخاري بصيغة الجزم عن النبي  :وثانيهما

: وقال النبي : سيان في العتاقة حيث قالفي باب الخطأ والن
هذا طرف من : " فقال ابن حجر .)82(".ولكل امرئ ما نوى"

حديث الأعمال بالنيات وقد أسنده المؤلف في كتاب الإيمان 
  )83(".وغيره

فإن كان البخاري يعلق الأحاديث بصيغة التمريض لكونه 

اختصرها مراعاة للخلاف في جوازه، فلماذا لم يعلق هذه 
المواضع بصيغة التمريض، مع إقرار ابن حجر بكونه 

  .اختصرها
بل إنه يذهب إلى ترجيح اختصار البخاري لكثير من 
الأحاديث التي أسندها في صحيحه، فإن كان من مذهبه أنه 
يعلق بصيغة التمريض ما اختصره لعلق تلك الأحاديث أيضاً 

  .اًبتلك الصيغة، ولما احتاج إلى تكرار بعضها سنداً ومتن
الرجل يأتم بالإمام قال البخاري في باب : الحديث الثالث

ائتموا (: أنه قال ويذكر عن النبي : "ويأتم الناس بالمأموم
  )84(".)مبي وليأتم بكم من بعدك

هذا الحديث، خرجه مسلم من حديث أبي : قال ابن رجب
 يرأى ف نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول االله 

وليأتم بكم من  يتقدموا فائتموا ب(لهم  أصحابه تأخرا فقال
والبخاري  )85(.)بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله

، فذلك علق حديثه هذا على هذا )86(رةلا يخرج لأبي نض
  )87(.الوجه

وإنما علقه أبو عبد االله : وقال ابن حجر في تغليق التعليق
حتمل أن يكون وي ،بصيغة التمريض لأنه لم يحتج بأبي نضرة

  )88(.لخلاف في جواز ذلك ؛ذلك لأنه اختصره
هذا الحديث : ثم رجح الاحتمال الثاني في فتح الباري فقال

ورويناه عاليا  ،والنسائي أتم مما هنا ،وأبو داود ،وصله مسلم
وهو صحيح وإنما لم يجزم به لأنه  ،في مسند عبد بن حميد

  )89(.اختصره
لا يلزم من كونه ليس وأجاب عن الاحتمال الأول بأنه 

على شرطه لضعف فيه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل 
قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط 

  .صحيحه
قيل وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض : "قال ابن حجر

وهذا عندي ليس  ،لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه
لى غير شرطه أنه لا يصلح لأنه لا يلزم من كونه ع ؛بصواب

بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده  ،عنده للاحتجاج به
 ،وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة

والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في 
بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في  ،الصحيح أيضا

  )90(".الصحيح
السابق متعقب، إذ إن القائل بأن واعتراض ابن حجر 

البخاري علق هذا الحديث بصيغة التمريض لكون أبي نضرة 
ليس على شرطه، لا يقول بأن هذا الحديث غير صالح 
للاحتجاج به عند البخاري، بل قد بين بأن البخاري يستعمل 

إلا أنه ذكر أن  )91(هذه الصيغة فيما هو صحيح عنده أيضاً،
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على شرطه في كتابه؛ لأن البخاري لم  إسناد هذا الحديث ليس
  .يحتج بأبي نضرة

ثم إن ابن حجر نفسه ممن يذهب إلى أن البخاري يعلق 
الأحاديث بصيغة التمريض إن كان في الإسناد من ليس على 

وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه : "شرطه فقد قال
مر92(".هض(  

شرطه  وأما بهز وأبوه فليسا من: "وقال في موضع آخر
ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به 

  )93(".بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة
على أن أبا نضرة قد تفرد بهذا الحديث عن أبي سعيد 
الخدري، وهو متكلم في حفظه، فهذا الحديث ليس على شرط 
البخاري، وهو ممن لا يحتمل منه التفرد لكثرة خطئه، مع 

في نفسه، وليس كل ثقة يقبل تفرده مطلقاً؛ فعلق  كونه ثقة
البخاري هذا الإسناد بصيغة التمريض لأن إسناده ليس على 
شرطه، لا سميا وأنه لم يتابع على هذه الزيادة فقد روته 
عائشة رضي االله عنها دون ذكر هذه الزيادة كما هو عند أبي 

  قال رسول االله: داود من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت
لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم االله (
  )94(.)النار يف

إلا أن معناه ثابت من جهة أخرى، فقد روت عائشة 
فكان أبو بكر  (: رضي االله عنها في قصة مرض النبي 

يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر  يصلي قائما وكان رسول االله 
) 95(.)ي بكروالناس مقتدون بصلاة أب بصلاة رسول االله 

ومن هنا يلحظ إخراج البخاري لحديث عائشة في الباب بعد 
  .الحديث المعلق

هذا عندي ليس  :قال بعضهم: " وقد تعقبه العيني فقال
بصواب لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح 
للاحتجاج به عنده بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده 

ي هو على شروط الصحة وليس هو على شرط صحيحه الذ
هذا الذي ذكره يخرم قاعدته لأنه إذا لم يكن على  :قلت

وأبو نضرة  ،وإلا فلا فائدة لذلك الشرط ،شرطه كيف يحتج به
الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري ليس على 
شرطه وإنما يصلح عنده للاستشهاد ولهذا استشهد به عن 

  )96(".جابر في كتاب الشروط

  
  ما كان سبب تعليقه اختصاره للمتن وروايته بالمعنى: ثاًثال

باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله قال البخاري في 
ما خافه إلا مؤمن ولا (: ويذكر عن الحسن: وهو لا يشعر
  )97(.)أمنه إلا منافق

ذكر ابن حجر أن جعفر الفريابي وصل هذا الأثر عن 

بألفاظ  من طرق متعددةالحسن في كتاب صفة المنافق، 
ثنا حد: ، ثم ساق هذا الأثر بإسناده عن الفريابي قالمختلفة
عن المعلي بن زياد  ،)98(ثنا جعفر هو ابن سليمانحدقتيبة 

سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد باالله : قال القردوسي
ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من  ،الذي لا إله إلا هو

قي إلا وهو من ولا مضى منافق قط ولا ب ،النفاق مشفق
من لم يخف النفاق على نفسه (( :وكان يقول :، قالالنفاق آمن
  )99(.))فهو منافق
وأظنه لم يجزم به  ،ورجال هذا الإسناد ثقات: "ثم قال

وبه إلى جعفر قال ، لكنه لم يتفرد به ،لحال جعفر بن سليمان
 :عن حماد عن أيوب عن الحسن قال، ثنا أبو قدامة ثنا مؤمل

ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على لا واالله (
ثنا روح بن عبادة  :ورويناه في الإيمان لأحمد قال. )100)(نفسه

 واالله ما مضى مؤمن ولا بقي (: ثنا هشام سمعت الحسن يقول
  )102(.)101)(إلا يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق

ثم رجح في فتح الباري أن سبب عدم جزم البخاري به 
وقد يستشكل ترك البخاري الجزم : " بالمعنى فقال روايته له

وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا ، به مع صحته عنه
إن  :وهي -رحمه االله-أبو الفضل بن الحسين الحافظ 

بل إذا  ،البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد
لما علم من  ،أتى بها أيضا ،أو اختصره ،ذكر المتن بالمعنى

  )103(".كفهنا كذل ،في ذلكالخلاف 
فإن قلت هذه الآثار الثلاثة صحيحة : "وتابعه العيني فقال

ذكر الأولين بلفظ قال التي هي صيغة  ملفَ ،عند البخاري
على صيغة  )ركَذْي(وذكر الثالث بلفظ  ،الجزم بالصحة

لما نقل الأثرين  :المجهول التي هي صيغة التمريض قلت
راهيم التيمي وابن أبي مليكة من الأولين بمثل ما نقل عن إب

ونقل أثر الحسن  ،غير تغيير ذكرهما بصيغة الجزم بالصحة
 ،فلذلك ذكره بصيغة التمريض ،بالمعنى على وجه الاختصار

بل  ،وصيغة التمريض لا تختص عنده بضعف الإسناد وحده
أو من حيث  ،إذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعنى

وهذا هو التحقيق في مثل  ،مريضالاختصار يذكره بصيغة الت
  )104(".هذا الموضع

وكلام العيني السابق يناقض ما ذكره في المواضع السابقة 
حيث اعترض على ابن حجر في عد الاختصار سبباً لتعليق 
الحديث بصيغة التمريض، وكأنه قد تغير اجتهاده في هذه 
المسألة بعد أن تتبعها أثناء شرحه لصحيح البخاري، لا سيما 

ن هذا الحديث قد ذكره البخاري في كتاب الإيمان، وهو أول أ
موضع يعلقه البخاري بصيغة التمريض مع قول ابن حجر 

  .بأنه علقه لكونه رواه بالمعنى مختصراً
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ومن الملاحظ أن ابن حجر قد استعمل هذه القاعدة في 
الآثار الموقوفة، مع أنه قد خصها بالأحاديث المرفوعة عند 

  .البخاري في المعلقاتتأصيله لمنهج 
وهذا المتن كما قال ابن حجر روي عن الحسن من طرق 
متعددة، وبألفاظ مختلفة، فقد رواه هشام، والمعلى بن زياد، 
وأيوب وألفاظهم مختلفة إلا أن المعنى واحد، وهذا الاختلاف 
في الألفاظ مع تعدد الطرق واتحاد المخرج يدل على أن 

العبارة بألفاظ متعددة، فلا الحسن البصري كان يحكي هذه 
يستبعد أن تكون اللفظة التي علقها البخاري عنه رواية أخرى 
عن الحسن من غير طريق من ذكروا، فلا يكون فيها إشكال، 
لاحتمال أن تكون تلك الطريق ضعيفة عن الحسن مما ينزل 
بها عن مرتبة الجزم، إلا أن لها شواهد، ومتابعات تجعلها في 

  .-رحمه االله-بها كما فعل البخاري  حيز الاستشهاد
وأما ما رجحه ابن حجر فمشكل وذلك لأن البخاري قد 
علق أحاديث بصيغة الجزم مع اختصاره لها وروايتها 
بالمعنى، مع إقرار ابن حجر بذلك، فقد ذكر أن البخاري قد 
علق بصيغة الجزم عن شيخه حجاج بن منهال حديث جندب 

بدرني  :فقال االله ،قتل نفسهكان برجل جراح ف((: مرفوعاً
ثم وصله في باب . )105())عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة

، )106(حدثني محمد، حدثني حجاج: ذكر بني إسرائيل، فقال
  .فساق الحديث بطوله
والظاهر أن البخاري علقه بالمعنى : "قال ابن حجر

  )107(".ولما أن وصله ذكره بتمامه مختصراً
حاديث ورواها بالمعنى فإذا كان البخاري قد اختصر الأ

فلماذا لم يعلقها بصيغة التمريض بناء على القاعدة التي 
  !.ذكرها العراقي، وانتصر لها ابن حجر؟

  
  الخاتمـة

تبين لنا من خلا ما سبق أن هذه القاعدة التي ذكرها 
العراقي، وتبعه عليها ابن حجر مع توسعه في استعمالها، 

أمثلتها متعقب لكونها ليست مطردة، ولا منضبطة، وكثير من 
ليست على شرط البخاري في كتابه، إضافة إلى تعليقه 
لأحاديث بصيغة الجزم مع روايته لها بالمعنى أو اختصارها، 

  .يتتبعهاكثير لمن وهي 
ولو أحصينا الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض لوجدناها 
قرابة ثلاثة وستين موضعاً، منها عشرة مواضع نبه البخاري 

عفها في صحيحه، ومنها سبعة قيل بأن البخاري على ض
علقها لكونه رواها بالمعنى أو اختصرها، وهذه السبعة ثلاثة 
منها أخرج البخاري معناها موصولة على شرطه، وأربعة 

  .حكم بصحتها مما لم يخرجه في صحيحه
فلو سلمنا تنزلاً بأن هذه المواضع السبعة لم يجزم بها 

ا، أو رواها بالمعنى، فإنه لا يصلح أن البخاري لكونه اختصره
تبنى عليها قاعدة مطردة لقلتها، وعدم وجود ضابط يميزها عما 

، ولم يساعده الدليل ،فبطل هذا التأصيلخرج عن شرطه، 
فالأظهر أن يطلق عليها بأنها نظرية، وإن كانت في الواقع تعد 
فرضية قد ثبت لدى الباحث بعد هذه الدراسة انتفاؤها وعدم 

  .اعتبارها منهجاً مسلوكاً في معلقات البخاري
وبذلك ترجح استبعاد هذا الاجتهاد، ووجب الانتقال إلى 
اجتهادات أخرى ذكرها بعض العلماء كالكرماني، والزركشي 
حول تلك المعلقات بصيغة التمريض عند البخاري لدراستها 
وبيان مدى اعتبارها منهجاً سار عليه البخاري في معلقاته 

  .الصيغة بتلك
  

  أهم نتائج البحث
أول من ذكر هذه القاعدة هو الحافظ العراقي، وخصها  .1

بالأحاديث المعلقة بصيغة التمريض والمسندة في صحيح 
وبين أن سبب تعليقها بهذه . البخاري في موضع آخر

 .الصيغة هو رواية البخاري لها مختصرة بالمعنى
املة توسع ابن حجر في اعتماد هذه القاعدة وجعلها ش .2

للأحاديث المعلقة الصحيحة وإن لم تخرج في صحيح 
 .البخاري

غالب المعلقات التي ذكر العراقي وابن حجر بأن  .3
البخاري علقها لكونه اختصرها أو رواها بالمعنى، 

 .ليست على شرطه في كتابه
علَّق البخاري بصيغة الجزم أحاديث رواها بالمعنى  .4

ة التمريض واختصرها، مما يدل على أنه لا يخص صيغ
 .بما كان مختصراً أو مروياً بالمعنى

لا تصلح هذه القاعدة لكي تعتمد سبباً لتعليق البخاري  .5
للأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض لكونها غير 
مطردة، ولا منضبطة، إضافة إلى عدم وجود أمثلة كافية 
تصلح لتقريرها، وكثير من الأمثلة التي ذكرت تمثيلاً 

 .لها متعقبة
الباحث بضرورة دراسة الأحاديث المعلقة ويوصي 

دراسة مستفيضة لمعرفة سبب  بصيغة التمريض عند البخاري
تعليقه لها بهذه الصيغة، إضافة إلى دراسة اجتهادات العلماء 

  .حول تلك المسألة دراسة نقدية
 نوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
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  الهوامش
  
شرح اختصار علوم الحديث للحافظ الباعث الحثيث شاكر،  )1(

، علوم الحديثابن الصلاح، . 31، ص)4ط(، ابن كثير
في شرح تقريب  تدريب الراويالسيوطي، . 25ص

  .93، ص1، جالنواوي
 ،)2ط(، البخاري صحيح شرح في الباري فتحابن رجب،  )2(

 .173ص ،3ج
هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح ابن حجر، : انظر )3(

 .20، صصحيح البخاري
التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة العراقي،  )4(

 .36، ص)1ط( ،ابن الصلاح
، 1، جفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  )5(

 .111ص
  .)7(: فقرة )2(ص : انظر )6(
  .36، صالمرجع السابق )7(
 .24، صالمرجع السابق )8(
، )1ط(، النكت على مقدمة ابن الصلاحالزركشي، : نظرا )9(

  .بتصرف. 245ص  ،1ج
عمرة في رمضان، : ، كتاب، بابالصحيحبخاري، ال )10(

  ). 1690: (حديث
  .604 ، ص3، جفتح الباريابن حجر،  )11(
العمرى : كتاب الحج، باب ،)1ط(، السنن الكبرىالبيهقي،  )12(

 ).9003: (في رمضان، حديث
: كتاب الشهادات، باب ،)3ط(، صحيح البخاريالبخاري،  )13(

  ).2517: (شهادة المرضعة، حديث
شهادة المرأة الواحدة : ، كتاب النكاح، بابالسننالدارمي،  )14(

 .، وإسناده صحيح)2255: (، حديثعلى الرضاع
باب الرحلة في المسألة ، كتاب العلم، الصحيحالبخاري،  )15(

من طريق محمد بن ). 88: (، حديثالنازلة وتعليم أهله
إذا شهد شاهد أو شهود بشيء : وفي الشهادات، باب. مقاتل

: ، حديثيحكم بقول من شهد ؟كما علمنا ذل :فقال آخرون
، من طريق حبان بن موسى، كلاهما عن عبد االله )2497(

، السنن الكبرىوالنسائي، . بن المبارك عن عمر بن سعيد
: الرحلة في المسألة النازلة، حديث: كتاب العلم، باب

، من طريق عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد، )5845(
 .وإسناده صحيح

شهادة الإماء : الشهادات، باب: اب، كتالصحيحالبخاري،  )16(
 ).2516: (والعبيد، حديث

شهادة : ، كتاب النكاح، باب)1ط(، سنن الدارميالدارمي،  )17(
قال حسين ). 2255: (، حديثالمرأة الواحدة على الرضاع

ولكن  ،فيه عنعنة ابن جريج ،إسناده ضعيف: سليم أسد
 .الحديث صحيح

ة المرضع، ، كتاب النكاح، باب شهادالصحيحالبخاري،  )18(

 ).4186: (حديث
كتاب مواقيت الصلاة، باب ذكر ، الصحيحالبخاري،  )19(

  .العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
واد من أودية المدينة، يأتي من الحرة الشرقية، : بطْحان )20(

قرب المسجد النبوي الشريف، حتى يلتقي مع العقيق شمال 
 العقيق، وبطحان،: الجمادات، فهو أحد أوديتها الثلاثة

الحموي، . وهي الديار التي نزلها يهود بني النضير. وقناة
أطلس الحديث أبو خليق، . 446، ص1، جمعجم البلدان

 .70، ص)4ط(، النبوي من الكتب الصحاح الستة
يعني انتصف الليلُ وهو مأخوذ من بهرة : إبهار الليل )21(

 .83ص ، 1، ج )1ط(الهروي، . الشيء أي وسطه
مواقيت الصلاة، باب فضل  ، كتابالصحيحالبخاري،  )22(

  ).542: (العشاء حديث
 .36ص، التقييد والإيضاحالعراقي،  )23(
، )1ط(تغليق التعليق على صحيح البخاري، ابن حجر،  )24(

  .259ص ،2ج
  .29، صهدي الساريابن حجر،  )25(
  .)3(الفقرة  )7(انظر كلام ابن حجر، ص  )26(
، )البحر الزخار: المطبوع باسم( مسند البزارالبزار،  )27(

  ).3178: (حديث ).1ط(
، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الصحيحالبخاري،  )28(

  .الكتاب
، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية المرجع السابق )29(

  ).5405: (بقطيع من الغنم، حديث
، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية المرجع السابق )30(

  .على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
  .36ص، التقييد والإيضاحالعراقي،  )31(
 .19، صهدي الساريحجر،  ابن )32(
  .36ص، التقييد والإيضاحالعراقي،  )33(
  .198، ص10ج، فتح الباريابن حجر،  )34(
، وهدي الساري .11ص، 2، جتغليق التعليقابن حجر،  )35(

  .18ص
، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من الصحيحالبخاري،  )36(

 .أن يحبط عمله وهو لا يشعر
 .111ص، 1، جفتح الباريبن حجر، ا )37(
 ،1ج ،)3ط(، كت على كتاب ابن الصلاحالن، ابن حجر )38(

  .325ص
  .21 - 18، صهدي الساريابن حجر، : نظرا )39(
 .، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحرالصحيحالبخاري،  )40(
، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما المرجع السابق )41(

  ).1670: (أفاضت حديث
: ، كتاب المغازي، باب حجة الوادع، حديثالمرجع السابق )42(

)4140.(  
، كتاب الحج، باب الإدلاج من المحصب، المرجع السابق )43(
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وفي باب إذا حاضت المرأة بعدما ). 1682: (حديث
وفي ). 1673: (أفاضت، من طريق المنصور به، حديث

ولا يحل لهن أن يكتمن {كتاب الطلاق، باب قول االله تعالى 
: ، عن الحكم به، حديث}ما خلق االله في أرحامهن

تربت (  الأدب، باب قول النبي وفي كتاب ). 5019(
  ).5805: (حديث). عقرى حلقى ( و). يمينك 

 .102ص، 3، جتغليق التعليقابن حجر،  )44(
  .34، صهدي الساريابن حجر،  )45(
كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع ، الصحيحمسلم،  )46(

  ).3289: (وسقوطه عن الحائض حديث
قال ). 24718: (، حديث)2ط(، المسند، أحمد بن حنبل )47(

  .حديث صحيح على قلب في متنه: رنؤوطالأ
 .568،ص3، جفتح الباريابن حجر،  )48(
، كتاب الغسل، باب تفريق الغسل الصحيحالبخاري،  )49(

  .والوضوء
، كتاب الموطأ برواية يحيى الليثي، مالك بن أنسأخرجه  )50(

: الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، حديث
من . 264ص ،7، ج)1ط(، الأموأخرجه الشافعي، ). 73(

طريق مالك بن أنس، واللفظ له، والبيهقي، من طريق داود 
بن الحسين البهقي عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك 

فمسح على خفيه : (وزاد فيه قتيبة. عن نافع عن ابن عمر
وهذا صحيح عن ابن : قال البيهقي). بعد ما جف وضوءه

السنن البيهقي، . عمر ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ
: كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، حديث، لكبرىا
)403.( 

  .375ص ،1، جفتح الباريابن حجر،  )51(
 .157ص ،2، جتغليق التعليقابن حجر،  )52(
  .289ص ،1ج فتح الباري،ابن رجب،  )53(
  ).42(نظر هامش ا )54(
 .157ص ،2، جتغليق التعليقابن حجر،  )55(
، كتاب الطهارة، باب تقديم الوضوء الأمالشافعي،  )56(

 .67ص ،2ومتابعته، ج
، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصحيحالبخاري،  )57(

  .الصلاة
، وهدي الساري. 177ص ،2، جتغليق التعليقابن حجر،  )58(

  .421، ص1، جوفتح الباري، 20ص، 1ج
 .246، ص1، جالنكتالزركشي،  )59(
، كتاب الوضوء، باب من لم ير الصحيحالبخاري،  )60(

  .الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر
أبو : وأخرجه. 281، ص1، جفتح الباريجر، ابن ح )61(

، كتاب الطهارة، باب الوضوء من سنن أبي داودداود، 
وابن خزيمة، . ، وحسنه الألباني)198: (الدم، حديث

، كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر الدال صحيح ابن خزيمة
على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب 

وابن حبان، . ميوحسنه الأعظ). 36: (الوضوء، حديث
، كتاب )2ط(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

وضعفه ). 1096: (الطهارة، باب نواقض الوضوء، حديث
، وقال )14745: (، حديثالمسندالأرنؤوط، وأحمد، 

عقيل بن . حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف: الأرنؤوط
جابر في عداد المجهولين، لم يرو عنه غير صدقة بن 

كلهم من طريق . ن حبان في ثقاته انتهىيسار، وذكره اب
حين، المستدرك على الصحيوالحاكم، . ابن إسحاق عنه

هذا حديث : وقال). 557: (كتاب الطهارة، حديث ،)1ط(
صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق 
فأما عقيل بن جابر بن عبد االله الأنصاري فإنه أحسن حالا 

حمن، وهذه سنة ضيقة قد اعتقد من أخويه محمد وعبد الر
أئمتنا بهذا الحديث أن خروج الدم من غير مخرج الحدث 

وذكر ابن حجر أن أبا يعلى وصله في . لا يوجب الوضوء
ابن . مسنده، وأظنه وهم، إذ ليس هو في مسند أبي يعلى

  .22، صهدي الساريحجر، 
، غزوة ذات الرقاع، )1ط(، السيرة النبويةام، ابن هش )62(

  .165، ص3ج
أي لعدم العلم بعدالته، إذ لم يروي عنه سوى صدقة، كما  )63(

  .116، ص2ج تغليق التعليق،ذكر ذلك ابن حجر في 
 . 281، ص1، جفتح الباريابن حجر،  )64(
، ضبطه عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  )65(

 .74ص، 3ج). 1ط(
  .  200، ص1، جانتقاض الاعتراضابن حجر،  )66(
الذهبي،  ).4797( :، ترجمة)1ط(الثقات، ابن حبان،  )67(

  ).5708: (ترجمة ل،ميزان الاعتدال في نقد الرجا
  ).29: (سورة النساء، آية )68(
، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على الصحيحالبخاري،  )69(

  .نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم
، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب السننأبو داود،  )70(

، كتاب المستدركاكم، الح). 334: (البرد أيتيمم؟ حديث
  ).589: (الطهارة، حديث

الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالِب، جمع : المغابن )71(
مغْبن من غَبن الثَّوب إذا ثَنَاه وعطَفه، وهي معاطف الجِلْد 

: ، مادةالنهاية في غريب الأثر والأثرالجزري، . أيضا
 .636، ص3، ج)غبن(

: اب الطهارة، باب التيمم، حديث، كتالصحيحابن حبان،  )72(
، كتاب الطهارة، سنن الدارقطنيوالدارقطني، ). 1315(

  ).13: (باب التيمم، حديث
، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب السننأبو داود،  )73(

من طريق محمد بن سلمة ). 335: (البرد أيتيمم؟ حديث
: ، كتاب الطهارة، حديثالمستدركوالحاكم، . المرادي

. ن طريق محمد بن عبد االله بن عبد الحكمم). 588(
. كلاهما عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث
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  .وإسنادهما صحيح
إسناده ضعيف، فيه ابن ). 17845: (، حديثالمسندأحمد،  )74(

 .لهيعة
. 190-188ص  ،2، جتغليق التعليقابن حجر، : نظرا )75(

  .بتصرف
 .454، ص1، جفتح الباريابن حجر،  )76(
، كتاب الطهارة، باب )2ط(، المصنف، أخرجه الصنعاني )77(

). 878: (الرجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، حديث
وإسناده جيد إلا أن فيه إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري، 

ابن . لا أعرف حال إبراهيم هذا: وقد قال فيه الطبراني
  .191ص ،2، جتغليق التعليقحجر، 

. بتصرف .191ص، 2، جتغليق التعليقابن حجر، : نظرا )78(
  .بتصرف). 588: (، حديثالمستدركالحاكم، 

وفتح . 191ص، 2، جتغليق التعليقابن حجر، : نظرا )79(
  .454، ص1، جالباري

 .، كتاب الحج، باب إشعار البدنالصحيحالبخاري،  )80(
 .89ص، 3، جتغليق التعليقابن حجر،  )81(
، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في الصحيحالبخاري،  )82(

 .حوه ولا عتاقة إلا لوجه اهللالعتاقة والطلاق ون
  .343ص، 3، جتغليق التعليقابن حجر،  )83(
، كتاب الجماعة والإمامة، باب الرجل الصحيحالبخاري،  )84(

  .يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف الصحيحمسلم،  )85(

 ).1010: (وإقامتها، حديث
ي، أخرج له المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، البصر: هو )86(

وقد وثقه أحمد، ويحيى بن معين، وأبو . البخاري تعليقاً
كان ثقة، كثير : زرعة، والنسائي، وقال محمد بن سعد

و ذكره ابن حبان فى . الحديث، و ليس كل أحد يحتج به
كان من فصحاء الناس و كان ممن : ، و قال"الثقات"

، وابن عدي في "الضعفاء"يخطىء، وأورده العقيلي في 
تهذيب ابن حجر، . كان عريفا لقومه: ، وقال"لكاملا"

 ).528: (، ترجمة)1ط(، التهذيب
 .236ص ،4، جفتح الباريابن رجب،  )87(
  .300ص ،2، جتغليق التعليقابن حجر،  )88(
 .28ص ،1، جفتح الباريابن حجر،  )89(
  .205ص ،2، جالمرجع السابق )90(
، فدل على أن )ويذكر : ( ال ابن رجب علقه هنا بقولهق )91(

عنده لا تقتضي ضعفاً فيما علقه بها، وأنه هذه الصيغة 
يعلق بها الصحيح والضعيف، إلا أن أغلب ما يعلق بها ما 

  .173ص ،3، جفتح الباريابن رجب، . ليس على شرطه
، كتاب الاستئذان، باب إذا دعي فتح الباريابن حجر،  )92(

 .32ص ،11ج. الرجل فجاء هل يستأذن
ن بدأ بشق ، كتاب الغسل، باب مفتح الباريابن حجر،  )93(

 .386ص ،1رأسه الأيمن في الغسل، ج
كتاب الصلاة، باب صف النساء وكراهية  السنن،أبو داود،  )94(

وصححه ). 679: (التأخر عن الصف الأول حديث
 .الألباني

، كتاب الجماعة والإمامة، باب الرجل الصحيحالبخاري،  )95(
 ).681: (يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، حديث

 .364ص  ،5، جلقاريعمدة االعيني،  )96(
، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من الصحيحالبخاري،  )97(

 .أن يحبط عمله وهو لا يشعر
جعفر بن سليمان الضبعى، أبو سليمان البصرى، : هو )98(

يخالف في : روى له البخاري في الأدب، وقال في الضعفاء
كان ثقة وبه ضعف وكان : بعض حديثه، وقال ابن سعد

 ).145: (، ترجمةب التهذيبتهذيابن حجر، . يتشيع
وتغليق . 111ص ،1، جفتح البارينظر، ابن حجر، ا )99(

صفة النفاق وذم والفريابي، . 53ص ،2، جالتعليق
  )81: (، حديث)1ط(، المنافقين

واالله ما : ولفظه). 88: (، حديثصفة النفاقالفريابي،  )100(
: ورواه الخلال عن الإمام أحمد ولفظه. الحديث.. أصبح

على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على  واالله، ما أصبح«
وجهها مؤمن، إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما أمن 

: ، حديث)1ط(، السنةالخلال، . »قالنفاق إلا مناف
)1673.(  

 ).1676: (، حديثالسنةالخلال،  )101(
 .53ص ،2، جتغليق التعليقابن حجر،  )102(
 .111ص ،1، جفتح الباريابن حجر،  )103(
 .236ص ،2، جعمدة القاريالعيني،  )104(
كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل  الصحيح،البخاري،  )105(

 ).1298: (النفس، حديث
، كتاب الأنبياء، باب ذكر بني إسرائيل، المرجع السابق )106(

 ).3276: (حديث
  .495ص ،2، جتغليق التعليقابن حجر،  )107(

 

 
  المصادر والمراجع

  
 الشيباني حنبلبن ، أحمد بن محمد أحمد بن حنبل

شعيب الأرنؤوط وآخرون، : لمسند، تحقيق، ا)م855هـ،241(
: ، حديث)2ط(بيروت، مؤسسة الرسالة، م، 1999هـ، 1420

 .حديث صحيح على قلب في متنه: قال الأرنؤوط). 24718(
، )م870هـ،256توفي(عبداالله  أبو البخاري، محمد بن إسماعيل
 1407الدكتور مصطفى ديب البغا، : صحيح البخاري، تحقيق

 ).3ط(كثير، ابن دار  م بيروت،1987،هـ
، مسند )م 905هـ، 292((البزار، أحمد بن عمرو بن عب الخالق 
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محفوظ : ، تحقيق)البحر الزخار: المطبوع باسم(البزار 
الرحمن زين االله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق 

م، المدينة المنورة، مكتبة 2009م، وانتهت 1988الشافعي، 
 ).1ط(العلوم والحكم، 

، السنن )م1066هـ،458توفي (، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
الكبرى، حيدر آباد، الهند، مجلس دائرة المعارف النظامية، 

 ).1ط(هـ1344
الجزري، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الأثر والأثر، 

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، : تحقيق 
 .ةبيروت، المكتبة العلميم، 1979 - هـ 1399

، )م1015هـ،405توفي ( النيسابوريالحاكم، محمد بن عبد االله 
مصطفى عبد القادر عطا، : المستدرك على الصحيحين، تحقيق

 .)1ط(بيروت، دار الكتب العلمية، م، 1990هـ،1411
، )965هـ،354توفي(حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي ابن 

لأرنؤوط، شعيب ا: بلبان، تحقيق ابنحبان بترتيب  ابنصحيح 
 )2ط(بيروت، مؤسسة الرسالة، م، 1993هـ،1414

، )م965هـ،354توفي (حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي ابن 
م، 1975هـ،1395السيد شرف الدين أحمد، : الثقات، تحقيق

 .)1ط(بيروت، دار الفكر، 
، النكت )م1448هـ،852توفي(حجر، أحمد بن حجر العسقلانيابن 

ربيع بن هادي : ، تحقيق ودراسةالصلاح ابن على كتاب
 ).3ط(الرياض، دار الراية، ، هـ1415-م1994المدخلي، 

، فتح )م1448هـ،852توفي( ، أحمد بن حجر العسقلانيابن حجر
الباري بشرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 

 .هـ1379
، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ابن حجر

، بيروت، دار الفكر، ، تهذيب التهذيب)م1448هـ،852توفي(
 ).1ط(م، 1984هـ،1404
 هـ،852توفي(، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ابن حجر
، هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح )م1448

م، 1996 هـ،1416عبد العزيز بن باز، : البخاري، تحقيق
 .بيروت، دار الفكر

هـ، 852متوفي(، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ابن حجر
سعيد : ، تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق)م1448

بيروت، المكتب ، هـ1405عبد الرحمن موسى القزقي، 
 ).1ط(الإسلامي، 

معجم البلدان، ) م1229هـ،626توفي(الحموي، ياقوت بن عبد االله 
 .بيروت، دار الفكر

توفي ( النيسابوري، محمد بن إسحاق السلمي ابن خزيمة
محمد مصطفى : ، تحقيقابن خزيمة ح، صحي)م923هـ،311

 .بيروت، المكتب الإسلاميم، 1970هـ،1390الأعظمي، 
، السنة، )923هـ،311توفي(الخلال، أحمد بن محمد بن هارون 

الرياض، دار الراية، هـ، 1410عطية الزهراني، : تحقيق
  ).1ط(

أطلس الحديث النبوي من ، 2005هـ، 1426، شوقي، أبو خليق

 ).4ط(ة، بيروت، دار الفكر، الكتب الصحاح الست
الحسن البغدادي أبو الدارقطني، علي بن عمر 

السيد عبد االله : ، سنن الدارقطني، تحقيق)م995هـ،385توفي(
 .بيروت، دار المعرفةم، 1966هـ 1386هاشم يماني المدني، 

هـ، 815ت (الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد 
واز أحمد زمرلي، خالد ف: ، سنن الدارمي، تحقيق)مـ894

هـ، بيروت، دار الكتب الكتاب العربي، 1407السبع العلمي، 
 ).1ط(

، )م889هـ،275توفي(، سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود
 .سنن أبي داود، بيروت، دار الكتاب العربي

الذهبي، ين محمد بن أحمد بن قيماز، ميزان الاعتدال في نقد 
الشيخ علي محمد : ، تحقيق)م1347هـ،748: توفي(الرجال، 

، هـ1995معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 
 .ةبيروت، دار الكتب العلمي

شهاب الدين البغدادي من بن ، عبد الرحابن رجب
، فتح الباري في شرح صحيح )م1393هـ،795توفي(

طارق بن عوض االله بن محمد،  أبو معاذ: البخاري، تحقيق
 ).2ط(الجوزي، ابن ة، دار السعودي، هـ1422الدمام، 

 هـ،794توفي(الزركشي، محمد بن جمال الدين بن بهادر 
زين : الصلاح، تحقيقابن  ، النكت على مقدمة)م1392

أضواء م، 1998هـ 1419العابدين بن محمد بلا فريج، 
 ).1ط(السلف، الرياض، 

، )م1505هـ،911توفي (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 
الدكتور أحمد : شرح تقريب النواوي، تحقيقتدريب الراوي في 

  .بيروت، دار الكتاب العربيم، 1996هـ 1417عمر هاشم، 
: ، الأم، تحقيق)م820 هـ،204توفي(الشافعي، محمد بن إدريس 

المنصورة، دار الوفاء، م، 2001 هـ،1400رفعت فوزي، 
 .)1ط(

م، الباعث الحثيث شرح 1994هـ، 1414شاكر، أحمد محمد، 
لوم الحديث للحافظ ابن كثير، بيروت، دار الكتب اختصار ع

 ).4ط(العلمية، 
توفي (الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن 

نور الدين عتر، : ، علوم الحديث، تحقيق)م1245هـ،643
  .بيروت، دار الفكرـ، م1986هـ 1406

، المصنف، )م827هـ،211توفي(الصنعاني، عبد الرزاق بن همام 
بيروت، المكتب ، هـ1403الرحمن الأعظمي،  حبيب :قيقتح

 .)2ط(الإسلامي، 
، التقييد )م1423هـ، 806توفي(العراقي، عبد الرحيم بن الحسين 

دراسة الصلاح،  ابن والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة
م، 1969،هـ1389، عبد الرحمن محمد عثمان: وتحقيق

 .)1ط(المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 
، عمدة القاري )م1451هـ،855توفي(محمود بن أحمد،  العيني،

عبد االله محمود محمد : شرح صحيح البخاري، ضبطه وصحح
 .)1ط(بيروت، دار الكتب العلمية، م، 2001هـ،1421عمر، 

، صفة )م913، هـ301توفي(الفريابي، جعفر بن محمد بن الحسن 
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، الكويت، هـ1405بدر البدر، : النفاق وذم المنافقين، تحقيق
 .)1ط(دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، 

، هـ179توفي ( الأصبحي مالك بن أنس بن مالك مالك بن أنس،
محمد فؤاد عبد : ، الموطأ برواية يحيى الليثي، تحقيق )م795
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ABSTRACT 

 
Al-Hafiz Al-Iraqi is the base to which Al-Bukhaari attached the "Tamred's term" and which he assigned 

elsewhere in his book. This base is due to consider the briefing of al Hadeeth context rather than its term. Ibn 
Hajjar had also determined it but with more expansion in its use and applications. This study is to evaluate 
the mentioned base, show its validity and insure the approach which al-Bukhaari followed and used in the  
"Tamred term". 
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